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 :  ملخــص 

فيه   شك  ل    داريالإ   التقاضي   أ نمما 

هدف  نلكتروالإ  لتحقيق  وهو    ،جاء 

  في الوصول اإلى العدال الناجزة التي تتجسد  

الإ   حكامال    اإصدارسرعة   ة،  داريالقضائية 

ذا لم يتمكن   وتكون تلك الجهود معدومة القيمة اإ

من   ل  حكمهالمحكوم  ذا    ، تنفيذ  اإ خاصة 

تمتعها    دارةالإ   امتنعت بحجة  التنفيذ  عن 

العامة السلطة  على   وتأ سيسا،  بامتيازات 

 ال لياتذلك وضع المشرع الجزائري جمل من  

لزامالقانونية    حكامبضرورة تنفيذ ال    دارةالإ   لإ

، فيه  ء المقضي القرارات الحائزة لقوة الش أ و  

تسر  سبيل  استيفاء  وفي  عملية  ال فراد يع 

قبل من  ال مر    دارةالإ   حقوقهم  يس تلزم 

الوسائل   مرحل    نيةلكتروالإ اس تعمال  في 

القانون  وبالشكل  ممكنا  كان  متى  التنفيذ 

نقل  وهو    الصحيح، بضرورة  سيشكل  ما 

المحكمة  نحو   نوعية نظام  ة  داريالإ   خلق 

 . القائمة على الرقمنة والعدال نيةلكتروالإ 

المفتاحية    داريالإ   التقاضي :  الكلمات 

  ؛ الإدارة  ؛التنفيذ  ؛العدال الناجزة  ن؛ لكتروالإ 

نية. لكتروالإ ة داري الإ  المحكمة
Abstract:  

There is no doubt that electronic 

administrative litigation came to 

achieve a goal, which is to achieve 

prompt justice, which is embodied in 

the speed of issuing administrative 

judicial rulings. These efforts are 

 
   المؤلف المرُاسل.  -*

worthless if the judgment recipient is 

unable to implement his ruling, 

especially if the administrative 

refrains from implementing it under 

the pretext of enjoying the privileges 

of public authority. Based on this, the 

Algerian legislator has established a 
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set of legal mechanisms to oblige the 

administration to implement rulings 

or decisions that have the force of res 

judicata. In order to accelerate the 

process of individuals receiving their 

rights from the administration, it is 

necessary to use electronic means in 

the implementation phase whenever 

possible and in the correct legal 

form, which will necessarily 

constitute a qualitative shift towards 

creating an electronic administrative 

court system based on digitization 

and justice. 
Keywords: Electronic 

administrative litigation; prompt 

justice; Implementation; 

Administrative; Electronic 

administrative court. 

 :  مقـدمـــة 

التقاضي   نظام  نوعية    ن لكتروالإ يعتبر  مرفق    أ فرزتها نقل  المعلوماتية في  الثورة 

معظم   فقدالعدال،   وال  تبنته  الدولية  القانونية    ضمن  وطنيةالتشريعات  منظومتها 

في    ،والقضائية الفصل  تبس يط وسرعة  عبر  النجاعة  تحقيق  من  به  يتميز  لما  نظرا 

اإلى    لىع   ال عباءوتخفيف  ،  القضايا ذلك  المواطنين،  العمل  جانب  جودة  تحسين 

يجابيا أ ثرايحدث  أ نذلك  شأ نومن القضائ،   . العدال الناجزة  قيقتح  ونح اإ

لذلك الجزائري  أ حد،  وتطبيقا  المشرع  انخراط    قفزة ث  في  تمثلت  جميع  نوعية 

الذي ل يعتبر هدفا في حد    ،نظومة القضائية في ورش التحول الرقميالم مكونات  

نما وس يل ل   ،ذاته قانون    اإصدارالحوكمة القضائية، وقد ترُجم ذلك من خلال    تحقيق واإ

الذي يهدف اإلى تكريس نظام التقاضي    المتعلق بعصرنة مرفق العدال  03/ 15رقم  

عند هذا    قفلم ته  جهود  أ ن ، كما  داريفي كل من القضاء العادي والإ   ن لكتروالإ 

بهدف    2022ة س نة  داريالحد بل سعى اإلى تعديل قانون الإجراءات المدنية والإ 

تمام، والذي يسمح ن لكتروالإ   داريالإ  تفعيل نظام التقاضي  جميع مراحل الدعوى  باإ

 رفع الدعوى اإلى غاية صدور الحكم وتنفيذه. من بدءا  ن لكتروالإ بالطريق ة داريالإ 

ال   تنفيذ  الإ ة  داريالإ   القضائية  حكامتعد مرحل  التقاضي  ،  داري أآخر مرحل في 

القضائية    حكام الدول السهر على احترام ال    أ جهزة زم المؤسس الدس توري كل  أ ل حيث  

  أ ثبتت والعمل على تنفيذها تكريسا لمبدا الشرعية، لكن التجربة العملية    ،النهائية
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تحت حجة تمتعها بامتيازات السلطة العامة مما يترتب  ها  تنفيذعدم  في    دارةالإ   تعنت

التنفيذ،   على ذلك وضع المشرع الجزائري    وتأ سيساعلى ذلك صعوبات في عملية 

من   تنفيذ    دارةالإ   لإجبار  ال لياتجمل    أ نخاصة    ،والقرارات  حكامال  تلك  على 

  ن لالتنفيذ، و ة عملية  يؤدي بضرورة اإلى تسريع من وتير   ال ليات في تلك    الإسراع 

ل  تحقق  ت  طار  الإ   وفق  نيةلكتروالإ بالس تغلال ال مثل للوسائل  تلك الغاية القضائية اإ

القانون الصحيح، وال مر الذي   به واقعا وبالشكل  اإلى  يؤدي  س  المسموح  بموجبه 

قضائ  مرفق  داري  خلق  جديد  اإ حقه،    بمنظور  حق  ذي  كل  منح  في  يسارع 

ال من    يؤدي حتما اإلى نتيجة وهي الوصول اإلىفي تحقيق ذلك الهدف  وباس تمراره  

 شهدها مرفق القضاء، وال مر  تي الصلاحات  الإ   نعكاس لكل القضائ الذي يعد الا

القانون في سبيل تكريس وتعزيز دول  ال من    الذي س يحقق بضرورة اإلى تجس يد

 القانون.

ما مدى  التالي:    وعلى النحالإشكالية    صياغةارتأ ينا  على ضوء ما تم تناول سابقا  

ال    في نية  لكترو الإ لوسائل  ا   عالية ف الإ   حكام تنفيذ  يضمن ة داريالقضائية  بما  حماية    ، 

 وتعزيز دول القانون؟ ة  داري الإ   من تعسف الجهات   ومصالحهم ال فراد  قوق  ح

جابة على هذه  و  الوصفي    اعتمدنا على فقد  ،  الإشكاليةللاإ الجوانب    لإبراز المنهج 

تحليل  بصفة أ ساس ية، من خلال  وضوع، والمنهج التحليلي  لمالنظرية ذات الصل با

مكانية التنفيذ  الحالية  ومناقشة مضامين النصوص القانونية    ن لكتروالإ لمعرفة مدى اإ

اإلى عدال ناجزةة  داريالإ   القضائية  حكاملل   الوصول  بغية  وفق خطة  ،  في الجزائر 

ة داريالإ   القضائية  حكامتنفيذ ال  ل   تقس يمها اإلى محورين، خصص المحور ال ولثنائية تم  

الإ  الوسائل  لإ و ،  نيةلكتروبواسطة  الثان  لل    نيةلكتروالمحور  الجبري    حكام التنفيذ 

 .ةداريالقضائية الإ 
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 نية لكترو بواسطة الوسائل الإ ة  داري الإ   القضائية   حكام تنفيذ ال  المحور ال ول:  

 اإصدارتسريع  اإلى    داريالإ   نية في مجال التقاضيلكتروالوسائل الإ   اس تعماليؤدي  

للبدء مباشرة في اإجراءات تنفيذها، التي في حال  القضائي  حكامال   فيها    الإسراع ة 

 تسارع في منح كل ذي حق حقه. منظومة قضائية فعال في خلق  اإيجابا سينعكس

 ن لكترو الإ   داري الإ   الحكم القضائ   - أ ول 

وتقديم دفوعهم وما لديهم من بيانات عبر  دعواهم  بعد انتهاء المتقاضيين من رفع  

الوطني الخاص    ن لكتروالإ من خلال خدمة الش باك    ،لوزارة العدل  ن لكتروالإ الموقع  

بنفسه  و   انتهاء باب المرافعة ليخل   داريالإ   يعلن القاضي،  داريبالجهات القضاء الإ 

صدارحتى يقوم   . أ خرفي جلسة لحقة تحدد بيوم أ و الحكم في الحال  باإ

  قبل البدء في تعريف الحكم القضائ :  ن لكترو الإ   داري الإ   تعريف الحكم القضائ   - 1

، والذي  دارياإلى تعريف الحكم القضائ الإ شارة  منا الإ   يقتضي  ن لكتروالإ   داريالإ 

النزاع  الصادر عن محكمة مشكلة تشكيل صحيحة ومختصة في  القرار  به  يقصد 

في جزء  أ و  المرفوع أ مامها طبقا لقواعد المرافعات، سواء كان صادرا في الموضوع  

  عن القاضي   ذلك العمل القضائ الصادر  وه  و، أ  (1) في مسال متفرعة منهأ و  منه،  

 .(2)المطروح أ مامه داريالإ  البت في النزاع ، والهدف منه اإخطارهبعد  داريالإ 

كل حكم    ن لكتروالإ   داريالإ   الحكم القضائ   نأ  بوتماش يا مع ما تم ذكره يمكن القول  

  اإخطاره بعد    ن لكتروالإ بالطريق    داري الإ   عن القاضي  قرار قضائ صادرأ و  أ مر  أ و  

 .المعروضة أ مامهة  داريالإ  بهدف حل الخصومة

ل يختلف كثيرا   ن لكتروالإ   داريالإ   الحكم القضائ   نبأ  اس تخلاصا لما س بق نصل  

القضائ  الحكم  عنه من    داري الإ   عن  نما يختلف  واإ المضمون،  التقليدي من حيث 

جرائه، والمتمثل في اس تخدام الوس يط   في    ن لكتروالإ حيث الوس يل المس تعمل في اإ

يداع بدءا من  كل اإجراءات الدعوى لكتروالدعوى اإلى غاية صدور الحكم  اإ  نيا. اإ
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لكترو  داري الإ   الحكم القضائ   اإصدار   - 2 باب المرافعة    هيئة المحاكمة  : بعد قفلنيااإ

كافة  تكون  بحيث    (3) بمفردها لكي تضع حكم نهائ للخصومةو   أ مام الخصوم تخل 

لكترودعامات    فيجلسات المحاكمة مدونة   التي يكون لكل قاضي في هيئة  نية  اإ

اس تخدام  واسطة  ب  أ عضائهابين    نيةلكتروالإ المداول  وتتم  ،  (4) كمة نسخة منهااالمح

  حكم نهائ الوصول اإلى    بغية  (vidéoconférenceالمحادثة المرئية عن بعد) تقنية  

لكتروه  تحرير   يتم  أ ن على    ،(5)ال صوات  بأ غلبية الذي يصدر   جمل  نيا مع استيفائه  اإ

بالتوقيع   كمةاقضاة هيئة المحليقوم بعد ذلك ، (6)من البيانات تحت طائل البطلان

 ،(7)ةداريعلى ملف الدعوى الإ   ن لكتروالإ من خلال تفعيل التوقيع     الحكم على

القضائ   لإصدار  وصول علا  داريالإ   الحكم  النزاع  في   بواسطة   (8) نيةالفاصل 

با  وأ ثناء التكنولوجية،    الوسائل الجلسة    لحكم النطق  وتشكيل  القاضي  يكون 

النزاع أ طراف  ضور  ته بححتى يتم تلاو   ،متواجدين في قاعة المحاكمة الافتراضية

الش باك   عبر  به  النطق  جلسة  عرض  بمجرد  بالحكم  مبلغين  يعتبرون  الذين 

الذي يسمح للمتقاضيين  ،  (9)داريالوطني الخاص بالجهات القضاء الإ   ن لكتروالإ 

ال  ومحاميهم   ومنطوق  القضايا  مال  النسخة    حكامالاطلاع على  على  والحصول 

داري انطلاقا من أ ية جهة قضائية  ة  داريالإ   والقرارات القضائية  حكام العادية لل   ة  اإ

 . (10)عبر التراب الوطني، ومن دون تكلفة التنقل اإلى مقر الجهة القضائية المصدرة

 داري للحكم القضائ الإ   ن لكترو الإ التنفيذ  ثانيا:  

ل ينحصر  التقاضي    التي عرفته اإجراءات  التكنولوجي  تطورال   أ نفيه    ك ل ش مما  

القضائية متى كان    حكام في عملية تنفيذ ال  أ يضا  نه  م الاس تفادة  ا بل لبد  ،فقط عليه

 . شروط والإجراءات المحددة قانونالل  ووفق، ممكنا

لبد    ن لكتروالإ لتنفيذ    وضع تعريف خاص قبل  ن:  لكترو الإ تعريف التنفيذ    - 1

فالتنفيذ الحالي،  التنفيذ في شكله  تعريف  بيان  التي هو    من  القانونية  الوس يل 

يكون وقد  ،  (11)من اس تعادة حقه الثابت بموجب س ند  رتسمح لطرف المتضر 
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أ ما رضائيا القضاء بغية    اإشراف جبريا بواسطة السلطة العامة تحت  أ و    التنفيذ 

جبار  .(12) الدائن نحو المدين على دفع ما بذمته اإ

يو  ذكره  تم  ما  مع  تسمح    ال لية   ن لكتروالإ بالتنفيذ    قصدتماش يا  التي  القانونية 

والمتعذر تنفيذها، ليتم الحصول عليها    داريالإ   القضاء  هاأ قر باس تعادة الحقوق التي  

 وتجاوز منتسريع التنفيذ    بغية  الحديثة متى كان ممكنا  نيةلكتروالإ بواسطة الوسائل  

 . (13)اإشكالياته بعض

 هأ ن  نيةلكتروالإ والملاحظ من خلال القراءة ال ولية لتعريف التنفيذ عبر الوسائل  

المباشرة،  الا الوسائل  باس تعمال  يعهد  الذي  ال صل  عن  التومهس تثناء  بلغ    قدم ما 

ل  ل يمكن  التي    حكامبعض ال    في مرفق القضاء هناك  ن لكتروالإ  بالشكل  تنفيذها اإ

يتم    هي وسائل مساعدة  نيةلكتروالإ وعليه فالوسائل  ؛  سالبة للحرية  حكامالمباشر كال  

ل  ليها اإ  عن التنفيذ بالشكل المباشر. التعذر في حالت اللجوء اإ

ب  وتأ سيسا نصل  س بق  التنفيذ  أ  لما  بشكله    ن لكتروالإ ن  التنفيذ  ل يختلف عن 

المضمون حيث  من  في    ، الحالي  المس تعمل  الوس يل  حيث  من  عنه  يختلف  نما  واإ

فالوسائل   جرائه،  الصبغة   نيةلكتروالإ اإ تضفي  التي  هي  التنفيذ  في  المس تعمل 

والقضاء على    نيةلكتروالإ  التنفيذ  عملية  وتيرة  من  اإلى تسريع  وتؤدي  بعض  عليه، 

نها وس يل مساعدة للتنفيذ وليست بديل حيث بزوال  أ  ننسى ب  أ ندون    اإشكالياته

 .(14)سبب التعذر يتم التنفيذ بشكل المباشر ال صلي المنصوص عليه قانونا

التنفيذ    - 1 ال    دارةالإ   خضوع   يتجلىن:  لكترو الإ شروط    القضائية   حكاملتنفيذ 

ها من  ذيتنف لضمان  و ؛  ال فراد  شأ ن  اشأ نه  حكامل  ا لتلك افي مدى احترامهة  داريالإ 

لبد من توافر جمل من الشروط المحددة قانونا نلخصها على  ة  داريالإ   قبل الجهات

 التالي:   والنح

 يكون التنفيذ ممكنا.  أ ن - أ  

لكترويكون الحكم القضائ الصادر    أ ن  - ب  لزاميتضمن    نيااإ   بالقيام بعمل   دارةالإ   اإ
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 يتضمن بدفع مبلغ مالي محدد القيمة.   أ نعن القيام به، كما يمكن  الامتناع  وأ  

التنفيذية   أ ن   - ج  بالصيغة  ممهورا  التنفيذي  الس ند  وتسلم  : يكون  النسخة    توقع 

الضبط اإلى المس تفيد من الحكم الذي    أ مينالممهورة بالصيغة التنفيذية من طرف  

تنفيذه متابعة  في  المجال  ،  (15) يرغب  تفتح  قانونية  وس يل  كونها  أ هميتها  وتتجلى 

 استرجاع حقه. بهدف للمس تفيد من الس ند اللجوء اإلى التنفيذ الجبري 

الوسائل   مكانية الاس تفادة من  في عملية    نيةلكتروالإ ويلاحظ في هذا المجال باإ

اإلى   الورق  من  التنفيذي  الس ند  فبعد  ن لكتروالإ تحويل  القضائ   اإصدار،   الحكم 

لكترو  داريالإ  توقيعه    ما تم وفق    نيااإ يتم  لكتروتوضيحه سابقا،  قبل    نيااإ   أ مين من 

 . اإلى المس تفيد من الحكم ن لكتروالإ  عبر البريد اإرسالالضبط، ثم يتم 

  ن لكتروالإ تبليغ القضائ ال يفترض تعريف  :لس ند التنفيذي   ن لكترو الإ التبليغ    - د 

التقليدي،   القضائ  ببيان مقصود بالتبليغ  علام  يقصد به  والذي  التوقف بداية  اإ

  15أ جل  المنفذ ضده بما تضمنته النسخة التنفيذية لس ند لتكليفه بالوفاء بها في  

المحضر  (16) يوما بواسطة  موطنهم  في  الخصوم  اإلى  للحكم  الرسمي  التبليغ  ويتم   ،

يأ مر تبليغ الحكم اإلى    أ نة  داريالإ   اس تثنائية لرئيس المحكمةالقضائ، كما يمكن بصفة  

 .(17)الخصوم بواسطة ال مانة الضبط

نما نص عليه   أ ننجد  ن لكتروالإ وبحديثنا عن التبليغ  المشرع الجزائري لم يعرفه، واإ

، ثم ليكرسه مجددا  (18) منه 09في المادة  15/03بداية في قانون عصرنة العدال رقم  

، (19)منه  840في المادة    13/ 22ة رقم  داريفي تعديل قانون الإجراءات المدنية والإ 

للتبليغ   الفقهية  تعريفات  اإلى  يتم من    ن لكتروالإ وبالرجوع  اإجرائ  عرفته بانه عمل 

باإعلام  خلال   وسائل  أ ي  الخصم  باس تعمال  مواجهته  في  يتخذ  قضائ  اإجراء 

دون الحاجة اإلى الانتقال المادي والبحث عن موطن الشخص المحكوم   ،نيةلكتروالإ 

أ  (20)عليه بها    ال لية  وه  و،  يتعين  التي  بلاغ الرسمية  في    اإ المتخذ  بالإجراء  الخصم 

، ويتجلى دوره في الوصول اإلى  (21)الحديثة  نيةلكتروالإ س تخدام التقنيات  بامواجهته  
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ال   من  والتقليل  الشخصي  ومن    حكامالتبليغ  التكاليف،  وترش يد  ه شأ نالغيابية 

 .(22)الوصول اإلى العدال الناجزة

  أ ن دون  ن لكتروالإ المشرع الجزائري تكلم بصراحة عن التبليغ  أ ن والجدير بالذكر 

وعليه من بين الوسائل    ؛ يحدد الوس يل المس تعمل في التبليغ أ ي ترك المجال مفتوح

الرسال النصية القصيرة  أ و    ن لكتروالإ التي يمكن اس تعمالها في التبليغ البريد    نيةلكتروالإ 

(sms  )  الحساب  أ و طريق  وزارة    ن لكتروالإ عن  طرف  من  للمحامي  المنشئ 

الذي صدر  عليه  عن المحكوم  ماذا    في هذا الجانب يمكننا طرح تساؤل، و(23)...العدل

بريده   معلوم  وليس  غيابيا ضده  الوسائل    ن لكتروالإ حكما  مكان  باإ للمحكمة، هل 

بحل هذه المشكلة التي كثيرا ما تواجه المحضرين في عملية التنفيذ بشكله    نيةلكتروالإ 

 المباشر؟ 

أ و في مثل هذه الحال قد قامت بعض الدول بمواجهتها من خلال تتبع رقم الهاتف  

لتحديد مكانه والتوجه ل    ،التابعة لشخص المحكوم عليه  نيةلكتروالإ البطاقة البنكية  

، كما  (24)التنفيذ لتخاذ الإجراءات اللازمة في مواجهته  دارة مباشرة بالقوات التابعة لإ 

ضبط بالمحكمة من خلال الربط الش بكي مع قاعدة بيانات    أ مينيقوم    أ نأ يضا  يمكن  

بطلب الحصول على بيانات المدعي عليه اللازمة للتبليغ    ، الحال المدنية الموجودة لديهم

قامتهمثل محل   .(25)اإ

  دارة التنفيذ الذي يمنح للاإ أآجال    يختلف  :مهل معقول للتنفيذ   دارة تمنح للاإ  أ ن   - ه 

القرار الصادر ضدها،  أ و  سب طبيعة الحق المحكوم به في الحكم  بح المعنية باللتزام  

 والذي يتمثل كالتي:  

داري لغاء قرار  اإ المتضمن   داري الإ   الحكم القضائ    ▪ يتطلب تنفيذ الحكم القاضي   :اإ

لغاء لها الحق في مهل معتبرة    دارةالإ   مهل مناس بة للتنفيذ، لكون  داريالإ   القرار  باإ

  ه نح بم بالفعل المشرع    أ كدهبالمتثال اختياريا لتنفيذ الس ندات التنفيذية، وهذا ما قد  

ثلاثة أ جل  في    داريالإ   تنفيذ الحكم النهائ المتضمن بطلان قرارهابغية  ة  داريالإ   هةللج 
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 .(26) ابتداء من تاريخ التبليغ الرسمي للحكم أ شهر( 3)

دانة المتضمن    داري الإ   الحكم القضائ    ▪ في السابق كان المشرع الجزائري    :مالية   اإ

يحيل اإجراءات تنفيذ الحكم النهائ    09/ 08من ق ا م ا رقم    986حسب المادة  

،  91/02القانون رقم    حكامل    دارةالإ   المتضمن دفع مبلغ مالي محدد القيمة الصادر ضد

القضاء، لكن بعد تعديل قانون   أ حكامالذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض  

عدل المشرع من صياغة المادة  13/ 22ة بموجب قانون رقم  داريالإجراءات المدنية والإ 

ضمن المادة دون الحاجة    أ درجت السابقة باس تحداث وسائل تنفيذ جديدة    986

التي يجب علىالإحالاإلى   المدة  بموجبها  والتي حددت  تضمنه    دارةالإ   ،  بما  الوفاء 

 كالتي:   هي، ويالس ند التنفيذ

دانة ماليةالمتضمنة ة داريالإ  القضائية حكامبالنس بة لل   -    دارة الإ  الصادرة ضد اإ

 .شهرين(  2مدة )تطبق عليها  القانون الخاص أ شخاص أ حدلصال 

دانة ماليةالمتضمنة  ة  داريالإ   القضائية  حكاملنس بة لل  با  -    دارة الإ   الصادرة ضد  اإ

 .(27) شهرأ   أ ربعة( 4)  مدةتطبق عليها  القانون العام أ شخاص  أ حد لفائدة 

  القضائية   حكامتتمتع ال  ن:  لكترو الإ   داريالإ   ن ل يتم وقف تنفيذ الحكم القضائ أ    - و 

لكتروالصادرة  ة  داريالإ  ،  بالقوة التنفيذية مباشرة بعد توقيعها من القاضي المقرر  نيااإ

للجهة القانون  التنفيذية لس ند وتبليغها لممثل  النسخة  ة داريالإ   وبعد اس تخراج 

جراء الاس تئناف  هاتنفيذ  المعنية يباشر  ، لكن بشرط ان ل يقوم هذا ال خير باإ

 .(28)مجلس الدول لكونه يوقف تنفيذ الحكمأ و للاس تئناف ة داريالإ  أ مام المحكمة

  ن، فمثلا لكترووعلى المس توى الإجرائ هناك بعض التجارب لعملية التنفيذ الإ 

ي المصري  القضائ  فيه  النظام  ال  ؤول  لوسائل  باة  داريالإ   القضائية  حكام تنفيذ 

الحكم    نيةلكتروالإ  ال خير بالطلاع ومراجعة  يقوم هذا  التنفيذ، حيث  اإلى قاضي 

لكترو القضائ ليصدر بعد ذلك القرارات المتعلقة    ن لكتروالإ من خلال الربط    نيااإ

القضائية    حكام ما يحقق بضرورة تسريع في وتيرة عملية تنفيذ ال  وهو    ،(29)بالتنفيذ
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 الفردية والجماعية.قوق الحوحماية 

السعودي    أ ما القضائ  النظام  أ ول محكمةأ  في  السعودية  العربية  المملكة   طلقت 

رفع طلب التنفيذ وتدقيقه  من  بدءا  ،  التدخل البشريبدون  أ لية  تعمل بطريقة    تنفيذ

بواسطة  يتم    أ نعلى  صول لس تعادة الحق،  واإلى غاية صدور قرارات التنفيذ ورفعها و 

موثقة   لكتروس ندات  يميز   نيا اإ ما  وأ هم  نافذ،  منصة  المحكمة  عبر    نحو   التحول  تلك 

أ نها تؤسس  التعامل المالي الرقمي بما يضمن الشفافية والجودة وسرعة الإ  نجاز، كما 

العدال الناجزة بما يتوافق مع    أ هداف باس تخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق  

 . (30) 2030رؤية المملكة العربية السعودية 

القضائية بشكل    حكاملل    ن لكتروالإ التنفيذ    لأ  تثير مسعلى الصعيد الوطني    أ ما

معمول   وه  قانونية في ظل غياب قاضي التنفيذ في الجزائر مثل ما  اإشكالتعام عدة  

به في مصر، ومع ذلك يمكن العمل بهذه الوس يل من الناحية العملية عن طريق  

بواسطة المحضر القضائ باس تحداث    وللهيئات العمومية، أ    ن لكتروالإ تفعيل البريد  

  وتبعا لذلك تقوم الجهة   ؛ (31)للحكم  ن لكتروالإ تمكنه من تنفيذ    رقمية   تطبيقة قضائية

بتنفيذ الحكم  ة  داريالإ  لغاءالقاضي  المعنية  أ  وع شر الم   غير  داريالإ   قرارال  باإ بدفع   و، 

التي تعتمد    اليةالمن للمس تحقات  لكترووالتحصيل الإ الدفع  تقنية  التعويض بواسطة  

قرار  مع   ،أ ساسا على نظام الي متكامل وقاعدة معطيات وطنية التحفيز في مجال    اإ

ال   بالتقس يط    حكامتنفيذ  الدفع  نظام  المعنيين من  تخفيض  أ و  القضائية، باس تفادة 

 .(32)نس بة من المبالغ المس تحقة في حال تسديد الطوعي

لكترو المحور الثان:    ة داريالقضائية الإ   حكام التنفيذ الجبري لل    نية اإ

نما يدل اإشكالبطواعية أ ي  ة  داريالإ   القضائية  حكاملل    دارةالإ   تنفيذ  ل يشكل ، واإ

  المقضي   ء لقوة الش   زس يادة القانون من خلال احترام الحكم الحائ  لمبدأ  على تكريسها  

المس تفيدين،   حقوق  على  بسلب  س يؤثر حتما  التنفيذ  عن  امتنعت  ذ  اإ لكن  فيه، 
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لذا  ؛  سلطات الدول الثلاثاإحدى  وبالتالي س يقلل من هيبة مرفق القضاء وتقزيم  

ه  أ حكاممن فرض    داريالإ   التي تمكن القضاء   ال لياتجمل من    يفرض المشرع الجزائر 

جبار  ا. على تنفيذهة داريالإ  الجهات  واإ

لكترو:  أ ول  لزام العامة    ال ليات   نية اإ  على التنفيذ    دارة الإ   لإ

امتناع  ال    دارة الإ   يعد  تنفيذ  القانون، ة  داريالإ   القضائية  حكام عن  مخالفة  بمثابة 

دعوى  ن كل من  لكتروالإ ويكون للمس تفيد من الحكم في هذه الحال الحق في تحريك  

 . دعوى الجزائيةو  التعويض

  دارة الإ   يترتب على امتناع :  نيةلكترو الإ التنفيذ عن طريق دعوى التعويض    - 1

ال   تنفيذ  القضائية  حكامعن  من  نهائية  الة  داريالإ   والقرارات  يقع  عما  مسؤولية 

، أ ما على  الإدارة، وتؤسس في هذه الحال مسؤولية  الامتناع نتيجة هذا    أ ضرار

على    وتأ سيسا،  العامة  ال عباء المساواة أ مام  أ ساس  على أ و   الخطأ  المرفقيأ ساس  

الحكم    ذلك من  للمس تفيد  المحكمة   برفع محاميه  أ و  يمكن  أ مام  التعويض    دعوى 

، (33)قواعد الاختصاص النوعي  بحسبللاس تئناف  ة  داريالإ   المحكمةأ و  ة  داريالإ 

يداعها يتم    أ نعلى     لإقامةالمخصص    جهة القضائية المختصةلل   ن لكتروالإ عبر الموقع    اإ

لكترووقيد الدعاوى   المحكمة، مع وجوب   لهم اإلى هيئة  اديدون الحضور الم  (34)نيااإ

، كما (35)تتضمن نفس بيانات العريضة العادية تحت طائل عدم قبولها شكلا  أ ن

للمستندات    ن لكتروالإ   اإرسالدفع الرسوم القضائية مباشرة عند  بتقاضي  يمكن للم 

المس تخدمة في المعاملات    نية لكتروالإ الخاصة بالدعوى عن طريق وسائل الدفع  

 . (36)نيةلكتروالإ 

الضبط بقيدها في سجل    أ مينعوى البيانات المحددة قانونا يقوم  الدبعد استيفاء  

لكترو لترتيب ورودها    ن اإ لكتروعليها    والتأ شيرتبعا  رسال بالبريد    اإرساليتم  ل   ،نيااإ

للمحامي تفيد بقبول الدعوى مع تاريخ أ ول جلسة، ثم بعدها  أ و  للمدعي    ن لكتروالإ 

لتمكينه من تحضير    ن لكتروالإ يتم تبليغ العريضة الافتتاحية للمدعى عليه عبر بريده  
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عدم    بأ س بابدفاعه قبل انعقاد الجلسة، أ ما في حال رفض الدعوى فيتم تبليغ المعني  

براز القبول   . (37)الإجراء الصحيح الواجب اتباعه لقبول العريضة وتسجيلها واإ

تتم   أ نباق اإجراءات سير دعوى التعويض يمكن    أ ن  ن ننوه كذلكأ  ول يفوتنا ب

جراء ال نيةلكتروالإ بالوسائل   بواسطة تقنية المحادثة  ا  اإلى غاية الفصل فيه  نظر، من اإ

بين صوت وصورة    عن بعد  تيح التواصلالتي ت (vidéoconférence)المرئية عن بعد

ليتم  ،  (38)والخصوم في نفس الوقت دون الحضور الفعلي لهم اإلى قاعة المحاكمةالقاضي  

لكتروالحكم    اإصدارنهاية  الفي   لزام يتضمن    نيااإ المعنوية العامة بدفع    شخاصال    أ حد   اإ

 العام. أ و القانون الخاص  شخاصال   أ حدمبلغ مالي لفائدة 

بذكر   والإ   أ ن والجدير  المدنية  الإجراءات  رقم  داريقانون  الجديد   أ لغى  13/ 22ة 

القضاء،    أ حكامالذي يحدد القواعد الخاصة المطبقة على بعض    02/ 91قانون رقم  

  02/ 91التي كان يتضمنها قانون  مالية اإجراءات الس ند التنفيذي بدفع مبالغ  وأ حال

، والتي ميز فيها المشرع نوعين من اإجراءات التنفيذ  (39)منه  986المادة    أ حكام اإلى  

 تتمثل فيما يلي:  ، حيث القانون العام أ شخاصالقانون الخاص و  أ شخاصبين 

يجب على المحضر القضائ  القانون الخاص:    شخاص اإجراءات التنفيذ بالنس بة ل    - أ  

بالوفاء  أ ن عليه  المنفذ  اإلى  للتكليف  الرسمي  بالتبليغ  الس ند    ،يقوم  تضمنه  بما 

 شهرين.أ جل التنفيذي والمصاريف في 

شهرين، يحرر المحضر القضائ محضر  أ جل  في حال رفض المنفذ عليه بعد انتهاء    -

خزينة الولية لمقر الجهة المحكوم    أ ميناإلى    لالتحصي امتناع عن التنفيذ، ويقدم طلب  

 الدائنة.   دارةعليها بعريضة مكتوبة مرفقة بالمحاضر الثبوتية مع رقم الحساب الجاري للاإ 

مكانية    - يأ مر تلقائيا بسحب مبلغ الدين والمصاريف   أ نالخزينة العمومية    أ مين اإ

وتحويله اإلى حساب الدائن في مدة ل تتجاوز   ،من حسابات الهيئة المحكوم عليها

يداع شهر من تاريخ  أ  ثلاثة   الخزينة قبل عملية التحويل    ل مينأ يضا  الطلب، كما يمكن    اإ

ضافية طلب معلومات   القضائ    اإ للحكم  أ و  من المحضر  القضائية المصدرة  أ و  الجهة 
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 .(40)أ علاهالقرار المطلوب تنفيذه خلال المدة المحددة 

السابقة  التنفيذ  لإجراءات  في    نية لكتروالإ لوسائل  اتساهم    أ ن يمكن    باس تقرائنا 

للتكليف اإلى المنفذ عليه بتنفيذ    ن لكتروالإ عملية التنفيذ الجبري، بدءا بتبليغ    يعتسر 

لكتروشهرين، كما يمكن للمحضر القضائ بتحرير  أ جل  الس ند التنفيذي في   محضر    نيااإ

انتهاء   المنفذ عليه بعد  التنفيذ في حال رفض  طلب    رسل يثم  ،  ال جلامتناع عن 

ليقوم هذا ال خير باقتطاع الدين    ن؛ لكتروالإ الخزينة عبر بريده    أ مينالتحصيل اإلى  

لكتروالمحكوم عليها وتحويله    دارةالإ   والمصاريف من حساب اإلى حساب الدائن   نيااإ

ضافة  شهر،  أ  ثلاث  أ جل  المحكوم ل في   الخزينة قبل عملية    ل ميناإلى ذلك يمكن  اإ

لكترويقدم طلب    أ ن   ن لكتروالإ التحويل   المحضر    من   اإضافية لتزويده بمعلومات    ن اإ

جل  القرار المطلوب تنفيذه خلال ال  أ و    ، الجهة القضائية المصدرة للحكمأ و  القضائ  

 . أ علاه المحدد 

دارات   سمح المشرع القانون العام:    شخاص اإجراءات التنفيذ بالنس بة ل    - ب    للاإ

من هذا القانون، والمس تفيدة من حكم    800العمومية المنصوص عليها في المادة  

دارات محددة ضد    ماليةقرار قضائ يتضمن مبالغ  أ و   تطلب    أ نعمومية أ خرى    اإ

 خزينة العمومية لمقر الهيئة المحكوم عليها تحصيل تلك المبالغ.  أ مينمن 

الخزينة لمقر الجهة    أ مينالقرار طلب التحصيل اإلى  أ و  يقدم المس تفيد من الحكم   -

ب تثبت  التي  الثبوتية  بعريضة مكتوبة مرفقة بالمحاضر  عليها  ن كل مساعي  أ  المحكوم 

 من تاريخ التكليف بالوفاء.  أ شهر أ ربعةالتنفيذ باءت بالفشل طيل مدة 

التحويل   ل مينيمكن   - عملية  قبل  معلومات    الخزينة  ضافية طلب  الجهة    اإ من 

 .(41)القرار المطلوب تنفيذه خلال المدة المحددة قانوناأ و القضائية المصدرة للحكم 

س بق مما  بوسائل   أ نأ يضا  يمكن    واستنادا  بالس تعانة  السابقة  الإجراءات  تتم 

  أ مين العمومية طلب التحصيل اإلى    الإدارات   اإرسالالتكنولوجيا الحديثة من خلال  

، ثم يقوم هذا ال خير بعملية سحب الدين والمصاريف ن لكتروالإ الخزينة عبر بريده  
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لكتروالعمومية المحكوم عليها وتحويله    الإدارات من حساب     الإدارات اإلى حساب    نيااإ

لها،   المحكوم  ضافة  العمومية  يمكن  اإ ذلك  التحويل    ل ميناإلى  عملية  قبل  الخزينة 

لكترويقدم طلب    أ ن  ن لكتروالإ  ضافيةلتزويده بمعلومات    ن اإ من الجهة القضائية    اإ

 المحدد قانونا.جل القرار المطلوب تنفيذه خلال ال  أ و حكم للمصدرة 

رغم التعويض المحكوم ل عن :  نيةلكترو الإ التنفيذ عن طريق دعوى الجزائية    - 2

ل أ نها ل تحقق الغاية المرجوة للمس تفيد من   دارةالإ  مسؤولية امتناع  عن التنفيذ اإ

،  عالية فرض على المشرع الجزائري البحث عن وس يل قانونية أ كثر فلك  الحكم، لذ

أ كثر ردعا  عقوبة جديدة مضيفا  2021فقام بموجبه تعديل قانون العقوبات س نة 

مكرر منه، تمثلت في عقوبة الحبس من    138في المادة    الامتناع هذا  جراء  من  

اإلى خمسة س نوات وبغرامة   اإلى    200.000من    ماليةس نتين    500.000دج 

ينبغي  (42)دج العقوبة  توقيع تلك  يتم  يداع ، وحتى  اإلى  و لمضر ا  اإ ممثل  ر شكوى 

المتاحة عبر البوابة    نيةلكتروالإ النيابة    أ رضيةعن طريق الولوج اإلى    يابة العامةالن 

العدللكتروالإ  لوزارة  الإجراء    ، (43) نية  اتخاذ  بهدف  ودراس تها  عليها  للاطلاع 

الإ  تبليغ  يتم  بعدها  ثم  بمالها  لكتروالمناسب،  للمعني  المتخذة    والإجراءاتن 

أ ما(44) اشأ نهب  تقنية المحادثة   للاإجراءاتبالنس بة    ،  الجزائية فهنا يمكن اس تخدام 

المنصوص عليها في قانون عصرنة العدال رقم    (vidéoconférence)المرئية عن بعد

الجزائية    الإجراءات تعديل قانون  ، وقد تم تفعيل تلك التقنية في ظل  (45)03/ 15

طار  في    (46)04/ 20  رقمال مر    بموجب  الكورونااإ فيروس  ما كان    مكافحة  بعد 

 . 15/03قانون عصرنة العدال رقم في ظل  ةمحتشمبصفة العمل بها 

ليهشارة  وما يجدر الإ  عن   دارةالإ   الحكم القضائ الصادر عن جريمة امتناع   أ ن  ،اإ

ي حال من ال حوال تنفيذه  أ  التنفيذ يتضمن عقوبة سالبة للحرية، والتي ل يمكن ب

لكترو و اإ ذلك،  تصور  يمكن  ول  الوسائل  اإ نيا  تدخلت  تسهيل    نيةلكتروالإ ن  في 

ل با ذلك  تنفيذ  فاإن    ، الجزائية  الإجراءات  شكل المباشر، أ ي يقع التقييد  ل الحكم ل يتم اإ
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اإلى  من  على الشخص مباشرة   بخلاف الحكم    ،نيةلكتروالإ   ال ساليبدون الحاجة 

لكتروفمن السهل تنفيذه  التعويضالمتضمن   وطبيعة الحكم ه أ نوعليه نس تنتج  نيا؛ اإ

مكانية تنفيذه  لكتروالمعيار الذي يحدد مدى اإ  .من عدمهأ و  نيااإ

لكترو :  ثانيا  والإ   ال ليات   نية اإ المدنية  اإجراءات  قانون  بموجب   ة  داري المس تحدثة 

 08/09رقم  

ث نقل نوعية  أ حد الجزائري قد ع نجد المشر  09/ 08رقم  ا م ا بالرجوع اإلى قانون 

القاضي أ  باس تحداثه   تمَُكن  جديدة  قانونية  بتنفيذ    دارةالإ   لزاماإ من    داري الإ   ليات 

   . منه 989اإلى  978المواد من   حكام والقرارات القضائية النهائية طبقا ل   حكام ال  

التهديدية    - 1 الغرامة  لكترو التنفيذ عن طريق فرض  بالغرامة   عموما  يقصدنيا:  اإ

فيها التنفيذ بدءا    يتأ خرالتهديدية مبلغ محدد القيمة محكوم به عن كل وحدة زمنية  

  الإدارة ، ويحكم بها كجزاء كاف للحد من تعنت  (47)من الوقت الذي يحدده القاضي

لزامها التهديد المالي تهدف للضغط على المنفذ ضده  أ داة  هي    وعلى التنفيذ، أ    واإ

ذا   غرامة    ع عن التنفيذ كان ملزما بدف  تأ خرلتنفيذ التزاماته عينا في مدة معنية، فاإ

من    دارة الإ   ضدفيها، ويتم توقيعها    يتأ خروحدة زمنية  أ و    أ س بوع أ و  عن كل يوم  

بهدف حملها على التنفيذ وذلك في حال عدم التنفيذ الكلي    داريالإ   قبل القاضي 

 .(48)عن التنفيذ  التأ خيرفي حال أ و الجزئ أ و 

الغرامة التهديدية في المواد من  أ حكامالمشرع الجزائري قد نظم  نأ  شارة ولبد الإ 

، وطبقا لهذه المواد يخضع توقيع الغرامة  08/09من ق ا م ا رقم    988اإلى    980

 لجمل من الشروط، نوجزها كالتي:  دارةالإ  التهديدية ضد جهة

ن  -   الامتناع أ و  بالقيام بعمل    دارة الإ   يتعلق تنفيذ الحكم النهائ الواقع على عاتق  اإ

جراءاته    أ داءعن   العمل، وقد يكون التنفيذ بدفع مبلغ مالي محدد القيمة الذي تخضع اإ

 .سابقة الذكر 13/ 22المعدل بموجب قانون رقم   986لنص المادة  

 تنفيذ الحكم النهائ الواقع على عاتقها.  دارة الإ  رفض -
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 المختصة. ة داريالإ  يقدم طلب توقيع الغرامة التهديدية أ مام الجهة القضائية  -

ل بعد انقضاء    أ ن  - شهر  أ  ثلاثة  أ جل  ل يقدم الطلب بتوقيع الغرامة التهديدية اإ

التبليغ الرسمي للحكم، باس تثناء   التي  الاس تعجالية  ال وامر  يبدا سريانها من تاريخ 

 ا بدون التقيد باجل. شأ نهيجوز تقديم طلب ب 

ذا كانت الجهة القضائية للتنفيذ،    أ جلا قرارها  أ و  قد حددت في حكمها  ة  داريالإ   واإ

ل بعد انتهاء هذا   ذا رفع طالب  (49)ال جلفلا يجوز للمحكوم ل تقديم الطلب اإ ، أ ما اإ

ة داريالإ   تنفيذ الحكم الصادر من الجهة القضائيةأ جل  من    دارةالإ   التنفيذ تظلما أ مام جهة

 . (50)بعد قرار الرفض  أ شهرثلاثة أ جل سريان  فيبدأ  ورفضت، 

ب  استنادا مما س بق الوسائل  نه يمكن الاأ  نعتقد  في هذا    نية لكتروالإ س تفادة من 

الغرامة    المتضمن  طلبلل  ن لكتروالإ   بالإيداع من خلال قيام طالب التنفيذ    الجانب

الموقع   عبر  الإ   ن لكتروالإ التهديدية  لشروط  داريللمحكمة  استيفاءه  بعد  لكن  ة، 

 المذكورة سابقا.

ختصاص  هذا الطلب لفصل في  الالمشرع الجزائري مهمة    أ ناطقد  لك  بعا لذوت 

الموضوع    داريالإ   القاضي قاضي  الاس تعجاأ و  بشقيه  تاريخ  قاضي  تحديد  مع  ل 

عبر    ن لكتروالإ تتم اإجراءات الفصل بالطريق    أ ن يمكن في هذا الجانب  و ،  (51)سريانها

أ و حكم    اإصدارليتم في النهاية  (؛  vidéoconférence) تقنية المحادثة المرئية عن بعد

لكتروقرار بتوقيع الغرامة التهديدية   .  الإدارةنيا ضد اإ

تلي مرحل تصفيتها من قبل الجهة    دارة الإ   بعد نطق بالغرامة التهديدية الموجهة ضد

التبعي الغير مس تقل    الإجراء  بتصفية الغرامةويقصد  بها،    أ مرت التي  ة  داريالإ   القضائية

يقدم المحكوم ل طلب بتصفيتها    أ ن  ضروريوليس من ال ،  عن الحكم بالغرامة التهديدية

ذ يمكن للقاضي جراء التصفية من تلقاء نفسه متى    داريالإ   اإ ن تدابير التنفيذ  أ  ب  رأ ىاإ

تكون التصفية في حال عدم التنفيذ  قد  ، و (52) بقيت بدون جدوى  أ جلا التي حدد لها  

 .(53)عن التنفيذ التأ خيرفي حال أ و الجزئ أ و الكلي 
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ولتنفيذ حكم تصفية الغرامة التهديدية لبد من توافر جمل من الشروط المحددة  

المادة   قانون    986في  تعديل  بموجب  والإ   الإجراءاتالمعدل  رقم  داريالمدنية  ة 

 ، نلخصها كالتي:  13/ 22

 القرار حائز لقوة الشء المقضي فيه.أ و يكون الحكم  أ نلبد   -

لزام  -   أ شخاص   أ حدالقانون العام بدفع مبلغ مالي محدد القيمة لفائدة    أ شخاص  أ حد  اإ

 القانون العام.  أ شخاص أ حد أ و القانون الخاص 

 يكون المبلغ المالي محدد القيمة.  أ نلبد   -

القانون    أ شخاص   حدالتنفيذ شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي بالنس بة ل  أ جل    -

 القانون العام.   أ شخاص   حدمن تاريخ تكليف بالوفاء بالنس بة ل    أ شهر  وأ ربعةالخاص،  

عليه " المنفذ  انتهاء  دارةالإ وفي حال رفض  بعد  نفس  الآجال" الالتزام  ، تطبق 

اإجراءات تنفيذ الس ند التنفيذي المتضمن مبلغ مالي السابق ذكرها سواء بالنس بة  

 القانون العام.  أ شخاص حدل  أ و القانون الخاص  أ شخاص  حدل  

التنفيذ   عن  حديثنا  نطاق  مبالغ  أ و  للحكم    ن لكتروالإ في  متضمن  ،  مالية القرار 

السداد   السعودية خدمة  العدل  التي تغني المس تفيدين  نية  لكتروالإ اعتمدت وزارة 

تسريع  بهدف    القرارات القضائيةأ و    حكاماس تعمال الش يكات والنقود في تنفيذ ال    من

ن بين وزارة العدل  لكتروتفعيل الربط الإ   وتتم من خلالقضايا المس تفيدين،    اإنجاز 

وتسريع   ناجزة  عدال  اإلى  الوصول  سبيل  في  السداد  عملية  من  ومنظومة  وتيرة 

   .(54)التنفيذ

لكترو  دارة للاإ ال وامر  التنفيذ عن طريق توجيه    - 2 الفصل بين    أ  يقضي مبدا:  ني اإ

ذ   دارة الإ   انحرفت  االسلطات عدم المساس في اختصاصات كل سلطة، لكن اإ

فينتج عن ذلك    ؛ مقرر لها قانونا أ ي بشكل تعسفيما هو  عن  ة  داريالإ   أ عمالها في  

القرارات القضائية أ و    حكاممثل تلك الحقوق المقررة في ال  ال فراد  ضياع حقوق  

ذا امتنعت ة، وقد يصل ال مر اإلى حد  داريالإ  ؛ (55)عن تنفيذها  دارةالإ   الخطورة اإ
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القاضيلك  لذ صال من المقوق و تلك الحفي حماية    داريالإ   وجب هنا تدخل 

لتجاوز  حد  وضع  اعترف   وتأ سيسا،  الإدارة  ات خلال  قد  ذلك  المشرع    على 

 ( 56) 08/09من قانون ا م ا رقم    981و   979و  978من  لمواد  طبقا لالجزائري  

من خلال اتخاذ التدابير    دارة الإ   اإلى جهةأ وامر  سلطة توجيه    داريالإ   للقاضي

والقرارات القضائية الصادرة ضدها، وال مر الذي   حكامتنفيذ ال  جل  اللازمة ل  

 . التي تكفل احترام وتنفيذ قوة الشء المقضي فيه عاليةالفيحقق بموجبه 

سلطة توجيه    داريالإ   ن اس تعمال القاضيأ  نصل ب  باس تقرائنا للمواد سابقة الذكر

 يتوقف على توافر جمل من الشروط، نوجزها كالتي:   دارةللاإ أ وامر 

 القرار الواقع على عاتقها.أ و عن تنفيذ الحكم  دارةالإ  امتناع   -

للحكم بال مر ة  داريالإ   الطلب أ مام الجهة القضائية  شأ ن ضرورة تقديم صاحب ال   -

 التنفيذي. 

 تدبيرا محددا.  دارةالإ  القرار اتخاذأ و يتضمن الحكم  أ نلبد   -

 القرار النهائ.أ و يكون ال مر التنفيذي لزما لتنفيذ الحكم  أ نضرورة   -

  في مواجهة   داريالإ   التنفيذية الصادرة من القاضيال وامر    أ ن   ول مناص من القول

 يمكنهاالقرارات القضائية الحائزة لقوة شيء المقضي به،  أ و    حكامتنفيذ ال    غيةب   دارةالإ 

لكتروالطلب  شأ نبدءا بتقديم صاحب ال نية لكتروالإ تتم بالوس يل  أ نأ يضا  أ مام   نيااإ

المختصة وفقا لشروط المحددة قانونا، وصول للنظر ثم البت  ة  داريالإ   الجهة القضائية

القاضي  قبل  من  عن    داريالإ   فيه  المرئية  المحادثة  تقنية  بواسطة 

تبلغيه  ليتم  ل مر التنفيذي،  ن للكتروالإ   اإصدار  ( اإلى غايةvidéoconférence)بعد

بريدها    دارة الإ   اإلى الحكم  بغية    ن لكتروالإ بواسطة  الصادر  أ و  تنفيذ  النهائ  القرار 

 ضدها.  
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   خاتمـــة: 

  القضائية   حكاماس تخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في مرحل تنفيذ ال    يعد

يجابيةخطوة  ة  داريالإ  تحقيق فكرة العدال الناجزة، حيث ساهمت بدورها خلق    ونح  اإ

قضائية   داريمنظومة  الفردية  اإ والحريات  الحقوق  منح  في  تسارع  جديد  بمنظور  ة 

، وال مر أ خرىمن جهة  ة  داريالإ   والجماعية من جهة، ووضع حد لتعسف الجهات 

 القضائ. ال من  بعدالته، وبالتالي تحقيق اس تعادة الفرد ثقتهفي سيسهم الذي 

ليها النتائتتمثل    :  التالي وعلى النح  المتوصل اإ

لتجس يد عصرنة العدال  أ لية  ة  داريالإ   القضائية   حكام ل  ن للكتروالإ يعتبر تنفيذ   -

يحقق السرعة في وتيرة عمليات التنفيذ وحماية    و، فهداريوتجويد مرفق القضاء الإ 

 مقارنة بالتنفيذ التقليدي.ة داريالإ  الجهاتتعسف  اتجاه ال فراد حقوق ومصال 

في مرحل التنفيذ اس تثناء عن ال صل وليس    ن لكترو الإ يعد اس تخدام المجال   -

ذ ل يمكن اعتماده بشكل مطلق دون التنفيذ بشكل المباشر ال صلي،   وس يل بديل، اإ

ل في حالت   اإ ليه  اإ اللجوء  يتم  التنفيذالتعذر  حيث  القول    ؛ عن    ن أ  بوعليه يمكن 

ل وس يل مساعدة ومكمل للتنفيذ  وه ما ن لكتروالإ التنفيذ   التقليدي. اإ

القضائية بطبيعة الحكم القضائ الصادر، كونها   حكام لل    ن لكتروالإ يرتبط تنفيذ   -

مكانية التنفيذ     حكام من عدمه، فكلما كانت ال  أ و    ن لكتروالإ المعيار الذي يحدد مدى اإ

تنفيذها بسرعة السهل  اإجراءات من  جاء    ن لكتروالإ المجال    أ نلس يما    ؛ في شكل 

لحل   ال  الإجراءات  أ زمةخصيصا  أ ما  الإ   حكام ،  عن  من    الإجرائ طار  الخارجة 

وعليه تتميز مرحل التنفيذ بطبيعة مختلطة بين   ن؛ لكتروالإ الصعب تنفيذها بالطريق 

 والطبيعة الموضوعية. الإجرائيةالطبيعة 

القضائية نظرا لس تحال تنفيذها    حكاملكل ال    ن لكترو الإ ل يمتد نطاق التنفيذ   -

  كن قضائية يم  أ حكام سالبة الحرية، في حين هناك    حكام بالوسائل التكنولوجية كال  

لكتروتنفيذها  ذا كان محل الحكم مبالغ   نيااإ  . ماليةخصوصا اإ
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  داري الإ   مواكبة المشرع الجزائري للتطور التقني من خلال تبني نظام التقاضي -

يعد خطوة    13/ 22ة الجديد رقم  داريالمدنية والإ   الإجراءاتفي ظل قانون    ن لكتروالإ 

يجابية الإ   ونح  اإ القضاء  المحكمةداريرقمنة  تجس يد  اإلى  بموجبه  يمهد  الذي  وال مر   ، 

 .نيةلكتروالإ ة داريالإ 

 تتمثل كالتي:   قتراحات للا   بالنس بة  أ ما

عادة  من المشرع الجزائري    نأ مل -   اإصدار النظر في المنظومة التشريعية من خلال  اإ

ة  داريالإ   ادة في الم  مختلف مراحله  لإبراز   ،ن لكتروالإ   داري الإ   قانون ينظم التقاضي 

 .نيينلكتروالإ والتبليغ  الإيداع وعدم اقتصاره على مرحل 

بالسعي - المحكمة    نحو  نوصي  والمحكمة  نيةلكتروالإ تطبيق  عام  ة  داريالإ   بشكل 

تشريع خاص ينظم    اإصدارعلى وجه الخصوص، وال مر الذي يتطلب    نيةلكتروالإ 

 لها في سبيل تحقيق العدال الناجزة.  والإجرائ  داريالإ  المجال

نح - منصة   ن لكتروالإ التنفيذ  أ لية  تكريس    والسعي  اس تحداث  خلال  من 

لكترو مهام ت   نيةاإ القضائ   سهل  والتي المحضر  توفير   ،  على  بمختلف    تعمل  التصال 

 نيةلكتروالإ الاس تعانة بالوسائط    عن طريق  العمومية ذات الصل بالتنفيذ  الإدارات

 القرار. أ و الحديثة ضمانا لتسريع تنفيذ الحكم 

والبنوك والمصارف لضمان    داريالإ   بين هيئات القضاء  ن لكتروالإ تفعيل الربط   -

لية تجس يدا ل    ،حساب المحكوم لاإلى    دارةالإ   من حساب جهة  ن لكتروالإ الاقتطاع  

 .  الإدانة الماليةالمتضمن  داريالإ  للحكم القضائ  ن لكتروالإ التنفيذ 

 :  الهوامــش والمراجــع 
 

القضائية    -(1)  ال حكام  تنفيذ  وفاء،  بوس نان  ليندة،  السعيد  محمد  فرحات،  القانونية  الإداريةفرحات  العلوم  مجل   ،

 .  450، ص2021جامعة زيان عاشور، الجلفة، ، 1، العدد6والاجتماعية، المجلد
، مجل الفكر القانون والس ياسي، المجلد  الإدارةتنفيذ ال حكام القضائية الإدارية في مواجهة    اإشكالت مليكة حجاج،    -(2)

 . 1001، ص2022جامعة عمار ثليجي، ال غواط، السادس، العدد ال ول، 
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، كلية  2، الجزء2، العدد6رائد عوفي حسين، القضاء الإداري الإلكترون، مجل جامعة تكريت للحقوق، المجلد  -(3)

 . 238، ص2022الحقوق، جامعة تكريت، العراق، 
وشهرزاد، التقاضي الإداري الإلكترون في النظام القانون الجزائري، مداخل منشورة في كتاب جماعي    قوسط  -(4)

 . 203، ص 2022دولي حول المحكمة الإلكترونية كوس يل لتقريب مرفق القضاء من المواطن، جامعة الزيتونة، ليبيا، 
المادة    -(5) رقم  المن    270انظر  المؤرخ في  08/09قانون  قانون  2008فيفري  25،  المتضمن  المدنية    الإجراءات، 

 . 2008افريل 23، الصادرة في  21، ج رعددوالإدارية
 . 09/ 08رقم  والإداريةالمدنية  الإجراءاتمن قانون  278اإلى   275انظر المواد من   -(6)
،  35المعاصر، مجل الشريعة والقانون، العدد  الإجرائفي ضوء الواقع    الإلكترونيةجودة محمد محمود، المحاكم    أ شرف  -(7)

 . 117، ص2020، ال زهر، كلية الشريعة والقانون بدمنهور، جامعة 03الجزء
 . 08/09رقم   والإداريةالمدنية  الإجراءات من قانون  272انظر المادة   -(8)
لكترون في الجزائر، دفاتر الس ياس ية والقانون، المجلد  بوخالفة  -(9) داري اإ ، كلية  02، العدد 15عبد الكريم، نحو قضاء اإ

 . 138ص ، 2023ورقل، قاصدي مرباح، الحقوق والعلوم الس ياس ية، جامعة 
طلاق، يتعلق  https://www.mjustice.dzالموقع الرسمي لوزارة العدل على الرابط التالي:    -(10) خدمة الش باك    باإ

 . 12:  19، على الساعة 2024/ 04/ 15، تم الاطلاع عليه بتاريخ  الإداريةالإلكترون الوطني بالجهات القضائية 
المعدل والمتمم بالقانون    08/09على ضوء القانون رقم    والإدارية المدنية    الإجراءاتبربارة عبد الرحمان، شرح قانون    -(11)

 . 53، ص2022، الجزء الثان، طبعة خامسة مزيدة ومنقحة، 13/ 22رقم  
، الخصومة، التنفيذ، التحكيم، دار الهدى للنشر،  والإداريةالمدنية    الإجراءاتنبيل صقر، الوس يط في شرح قانون    -(12)

 . 08، ص 2008الجزائر، 
عطية، نظام التقاضي الإلكترون وتنفيذ ال حكام القضائية في ضوء الوسائل الإلكترونية "دراسة    اإسماعيلراندا    -(13)

 . 146، ص 2022مقارنة"، دار الكتب والدراسات العربية، الطبعة 
 . 147عطية، مرجع نفسه، ص اإسماعيل راندا  -(14)
 . 08/09رقم   والإداريةالمدنية  الإجراءات من قانون  281انظر المادة   -(15)
 . 08/09رقم   والإداريةالمدنية  الإجراءات من قانون  612انظر المادة   -(16)
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